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 الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث 
النووي: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي واتفاقية فينا

علاء وصفي المستريحي

كلية القانون - جامعة جدارا
إربد - الأردن

تاريخ الاستلام 08-02-2015                                           تاريخ القبول  2015-10-21

ملخص البحث:

نظــرا لمــدى الآثــار الجســيمة المترتبــة علــى أضــرار الحــادث النــووي ومــا تخلفــه هــذه الأضــرار 
ــة  ــة القانوني ــي الطبيع ــة البحــث ف ــر أهمي ــاوية، تظه ــة المأس ــي لدرج ــد ترتق ــلبية  ق ــار س ــن آث م
لمســؤولية المشــغل المدنيــة عــن أضــرار الحــادث النــووي، وتحديــد هــذه الطبيعــة القانونيــة يتطلب 
بحــث وتحليــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي ومقارنتهــا مــع 
مــا ورد فــي النصــوص القانونيــة العامــة والمتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة، ومــن هنــا جــاءت هــذه 
الدارســة لتعالــج هــذا الموضــوع ضمــن نطــاق القانــون المدنــي الإماراتــي رقــم 22 لســنة 2004م، 
ــي  ــادي الإمارات ــون الاتح ــنة 1985م، والقان ــم 5 لس ــي رق ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام وقان
ــا، الأمــر الــذي مــن  ــة فين ــة النوويــة، واتفاقي رقــم )4( لســنة 2012م الخــاص بالمســؤولية المدني
شــأنه تحديــد مــا إذا كانــت المســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي هــي مســؤولية مدنيــة موضوعيــة 
)مطلقــة(، أم أن قيامهــا بحــق المشــغل النــووي يرتبــط بوجــود الخطــأ، ومــا مــدى أهميــة عنصــري 
المباشــرة والتســبب فــي إحــداث الضــرر لقيــام هــذه المســؤولية بحــق المشــغل النــووي. وقــد جاءت 
ــرار  ــن أض ــة ع ــغل المدني ــؤولية المش ــة لمس ــة القانوني ــوع الطبيع ــاول موض ــة لتتن ــذه الدراس ه
ــا :  ــي أولهم ــا ف ــن، عالجن ــن مبحثي ــا ضم ــة فين ــي واتفاقي ــون الإمارات ــي القان ــووي ف الحــادث الن
ــا المســؤولية  ــد عالجن ــة للمشــغل النــووي، أمــا فــي المبحــث الثانــي، فق أســاس المســؤولية المدني

الحصريــة للمشــغل عــن أضــرار الحــادث النــووي.

ــرر  ــووي، الض ــادث الن ــووي، الح ــغل الن ــة، المش ــة النووي ــؤولية المدني ــة: المس ــات الدال الكلم
ــووي. ــغل الن ــة بالمش ــة النووي ــؤولية المدني ــر المس ــدأ حص ــووي، مب الن
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المقدمة:

بالبدايــة اختلطــت المســؤولية التقصيريــة بالمســؤولية الجنائيــة لاختــاط التعويــض بالعقوبــة، فكان 
ــا مــن  ــر الضــرر مع ــة ولجب ــردع أي للعقوب ــه يهــدف لل ــة الضــرر لأن ــر مــن قيم التعويــض أكب
جهــة ولان المضــرور كان لــه حــق الثــأر مــن مســبب الضــرر.   وبعــد ذلــك ظهــرت الديــة علــى 
ــن محصــور  ــة أي أن حــق الدائ ــه المالي ــن الشــخص وذمت ــز بي ــأر نتيجــة التميي حســاب فكــرة الث
فــي الذمــة الماليــة لمدينــه وليــس فــي جســمه، ونشــأة الديــة بدايــة كحــق اختيــاري، ثــم صــارت 
إجباريــة، وكانــت اتفاقيــة حيــث يتفــق المضــرور والمتســبب بالضــرر علــى قيمتهــا إلا أن الدولــة 
تدخلــت وحددتهــا واحتفظــت لنفســها بحــق توقيــع العقوبــة علــى الجرائــم، ومــن هنــا ظهــرت فكــرة 

المســؤولية الجنائيــة متمثلــة بالعقوبــة والمســؤولية التقصيريــة متمثلــة بالتعويــض.)1(

ــي الخطــأ  ــن فكرت ــردد أساســها بي ــة عــن ت ويكشــف التطــور التاريخــي لفكــرة المســؤولية المدني
والضــرر، فالمســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار ظهــرت فــي القوانيــن القديمــة بصــورة 
ــر أن  ــا أم لا، غي ــا إذا كان مخطئ ــوزن ســلوك محــدث الضــرر فيم ــا ل ــة لا حاجــة فيه موضوعي
ــا  ــث انحــرف ضمــان الضــرر تدريجي ــة حي ــة طويل ــى هــذا النحــو لمــدة زمني ــدم عل ــم ي الأمــر ل
نحــو الشــخصية التــي ربطــت بيــن الالتــزام بالتعويــض والخطــأ علــى نحــو لا يمكــن معــه مســاءلة 
ــذه  ــم تطــورت ه ــأ، ث ــه خط ــه بأن ــن وصف ــا يمك ــلوكا منحرف ــب س ــم يرتك ــا ل محــدث الضــرر م
النظريــة الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار لتصبــح المســاءلة فيهــا عــن الضــرر 
ــة  ــؤولية المدني ــة المس ــي نظري ــل ف ــذي حص ــور ال ــذا التط ــرد ه ــأ أم لا، وم ــت الخط ــواء ثب س
ــن أحــد نتيجــة تطــور الآلات وانتشــار  ــا خطــأ م ــد يحــدث ب ــل الضــار أن الضــرر ق عــن الفع

ــة )2(. ــات الحديث الصناع

إن المســؤولية عــن الفعــل الضــار تعتبــر صــورة مــن صــور المســؤولية المدنيــة وتقــوم بصــورة 
ــر،  ــدم الإضــرار بالغي ــذي يقضــي بع ــام ال ــي الع ــزام القانون ــاس الإخــال بالالت ــى أس ــة عل عام
وكل إخــال بهــذا الالتــزام يرتــب مســؤولية مدنيــة علــى المخــل ويسُــأل مــن جــراء الإخــال عــن 

تعويــض مــا يقــع مــن أضــرار للمضــرور)3(.

للنشر  رند  دار  مصر،  الإماراتي،  المدني  القانون  في  الالتزام  مصادر  )2003م(،  العزيز  عبد  )1(  اللصاصمة. 
والتوزيع، ص56.

)2(  السرحان. عدنان )1997م(، الفعل غير المشروع )الإضرار( كأساس للمسؤولية التقصيرية )الالتزام بالضمان( 
في الفقه الاسامي والقانون الإماراتي، مجلة المنار، المجلد الثاني، العدد الثاني، ص102.

)3(  داوس. رنا )2010م(، المسؤولية المدنية للمتسبب )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، فلسطين، جامعة النجاح 
الوطنية، كلية الدراسات العليا،  ص12.
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وتحظى في الوقت الراهن المشكات القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية بأهمية بالغة نظرا لحجم وطبيعة المخاطر المازمة لاستخدام هذه الطاقة، والأبعاد 
الإقليمية والدولية التي قد تتخذها، وما يمكن أن يترتب عليها من أضرار شديدة تصيب الكائنات 
الحية والبيئة بوجه عام، فعلى الرغم؛ مما تتسم به أنظمة الأمان النووي من دقة بالغة وما يازمها 
من تطور مستمر، فإنها لا توفر للصناعات النووية إلا أمانا نسبيا، أو جزئيا؛ مما يجعل من احتمال 
وقوع الحادث النووي فرضا قائما ولا يمكن تجاهله ومن هنا كان من الواجب تقرير المسؤولية 

المدنية النووية لمواجهة الأضرار المترتبة عن الحادث النووي)1(.

مشكلة الدراسة:
إن إشكالية هذه الدراسة تقوم على سؤال أساس يتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية:

ــرار 	  ــن أض ــووي ع ــغل الن ــة بالمش ــة الخاص ــؤولية المدني ــة للمس ــة القانوني ــي الطبيع ــا ه م
الحــادث النــووي؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل، فــإن ذلــك يتطلــب منــا الإجابــة علــى 

التســاؤلات الآتيــة:

ــن 	  ــووي ع ــغل الن ــة بالمش ــة الخاص ــؤولية المدني ــه المس ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــو الأس ــا ه فم
ــووي؟ ــادث الن ــرار الح أض

ــة(؟ أم أن قيامهــا بحــق المشــغل 	  ــة )مطلق ــر هــذه المســؤولية مســؤولية موضوعي وهــل تعتب
النــووي يرتبــط بوجــود الخطــأ؟ وبالتالــي فهــل يمكــن اعتبارهــا مســؤولية مدنيــة تقصيرية؟ أم 
أن هــذا الوصــف لا ينــدرج عليهــا؟ وفــي كافــة الأحــوال مــا مــدى أهميــة عنصــري المباشــرة 

والتســبب فــي إحــداث الضــرر لقيــام هــذه المســؤولية بحــق المشــغل النــووي؟

ومــا هــو نطــاق هــذه المســؤولية بحــق المشــغل النــووي عندمــا لا يكــون هــو المســؤول عــن 	 
الضــرر النــووي؟ وبعبــارة أخــرى مــا هــو مقــدار تركيــز المســؤولية المدنيــة النوويــة بحــق 

المشــغل النــووي عــن الأضــرار الناجمــة بســبب الحــادث النــووي؟

أهمية الدراسة:

إن أهميــة هــذه الدراســة تنطلــق؛ ممــا للموضــوع المبحــوث فيــه مــن جــدة باعتبــاره مــن المســائل 
القانونيــة الحديثــة التــي لا يوجــد فيهــا العديــد مــن الدراســات القانونيــة المتخصصــة بخاصــة إذا 
ــة  ــة صــدر فــي دول ــة النووي ــم أحــكام المســؤولية المدني ــون خــاص بتنظي ــا أن أول قان مــا لاحظن

الإمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 2012م.

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  مصر،  والعالم،  مصر  في  والنووية  التقليدية  الطاقة  )1986م(،  محمود  )1(  طه. 
ص130.
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كمــا أن أهميــة هــذه الدراســة تنبــع؛ ممــا يمكــن أن تتمخــض عنــه مــن  كشــف النقــاب عــن مــدى 
تميــز المســؤولية المدنيــة الخاصــة بالمشــغل النــووي عــن أضــرار الحــادث النــووي، والمســؤولية 
المدنيــة الخاصــة بالفعــل الضــار والمنظمــة بموجــب القواعــد العامــة، عــاوة علــى مــا يمكــن أن 
تحققــه مــن إثــراء للمكتبــة الإماراتيــة خاصــة والعربيــة عامــة، بإضافــة مرجــع جديــد فــي مجــال 

الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي عــن أضــرار الحــادث النــووي.

أهداف الدراسة:

إن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية المدنيــة الخاصــة بالمشــغل النــووي عــن أضــرار . 1
الحــادث النــووي بموجــب اتفاقيــة فينــا الخاصــة بتنظيــم المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار 
ــة  ــؤولية المدني ــن المس ــا ع ــدى تميزه ــي، وم ــريع الإمارات ــام 1963م)1(، والتش ــة لع النووي

ــة. ــد العام ــب القواع ــة بموج ــار والمنظم ــل الض ــة بالفع الخاص

تحديد مدى حصر المسؤولية المدنية النووية في المشغل النووي عن أضرار الحادث النووي.. 2

حدود الدراسة:

إن هــذه الدراســة جــاءت لتعالــج موضــوع الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية المدنيــة الخاصة بالمشــغل 
النــووي عــن أضــرار الحــادث النــووي ضمــن نطــاق القانــون المدنــي الإماراتــي رقــم 22 لســنة 
2004م، وقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي رقــم 5 لســنة 1985م، والقانــون الاتحــادي 

الإماراتــي رقــم )4( لســنة 2012م الخــاص بالمســؤولية المدنيــة النوويــة، واتفاقيــة فينــا.

منهج الدراسة وتقسيمها:

ــه  ــن خال ــم م ــث ت ــي بحي ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــداد ه ــي إع ــع ف ــث اتب إن الباح
تحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار عمومــا، والمســؤولية 
المدنيــة النوويــة خصوصــا وصــولا لوضــع تحديــد دقيــق للطبيعــة القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية 
ــب المنهــج  ــى جان ــووي، وكمنهــج رديــف إل ــووي عــن أضــرار الحــادث الن ــة للمشــغل الن المدني
ــا ورد  ــن م ــة بي ــات المقارن ــك لغاي ــارن، وذل ــج المق ــع المنه ــإن الباحــث اتب ــي ف ــي التحليل الوصف

النووية في فينا عام 1963م، وتم تعديلها  المدنية عن الأضرار  اتفاقية فينا الخاصة بتنظيم المسؤولية  )1(  وضعت 
في بروكسل عام 1997م، وانضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 32 
لسنة 2012م، وتم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2012م.
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ــة  ــد العام ــي القواع ــار ف ــل الض ــن الفع ــة ع ــؤولية المدني ــكام المس ــم لأح ــن تنظي ــه م ــص علي الن
والمســؤولية المدنيــة النوويــة فــي القواعــد الخاصــة، واتفاقيــة فينــا، أمــا بشــأن تقســيم الدراســة فــإن 
الباحــث ولغايــات الإحاطــة بكافــة تفاصيــل الموضــوع المبحــوث فيــه فقــد اتبــع التقســيم الثنائــي، 

بحيــث قســم الدراســة إلــى مبحثيــن، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: أساس المسئولية المدنية للمشغل النووي.

المبحث الثاني: المسئولية الحصرية للمشغل عن أضرار الحادث النووي.

	 المصطلحات الأساسية:

المســؤولية المدنيــة النوويــة، المشــغل النــووي، الحــادث النــووي، الضــرر النــووي، مبــدأ حصــر 
المســؤولية المدنيــة النوويــة بالمشــغل النــووي.

المبحث الأول

أساس المسئولية المدنية للمشغل النووي

أشــرنا منــذ مقدمــة هــذا البحــث بــأن فكــرة الخطــأ تعتبــر مــن العناصــر الأساســية التــي قامــت علــى 
أساســها المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار، وذلــك ضمــن إطــار القواعــد العامــة الناظمــة لهــا، 
فمــا مــدى أهميــة وجــود هــذا العنصــر فــي إطــار التنظيــم القانونــي للمســؤولية المدنيــة الخاصــة 
ــن  ــه يتعي ــذا التســاؤل، فإن ــى ه ــة عل ــووي؟ وللإجاب ــووي عــن أضــرار الحــادث الن بالمشــغل الن
ــووي  ــة الخاصــة بالمشــغل الن ــرة المســؤولية المدني ــه فك ــوم علي ــذي تق ــد الأســاس ال ــا تحدي علين
عــن أضــرار الحــادث النــووي، الأمــر الــذي ســيتم معالجتــه فــي هــذا المبحــث مــن خــال تحديــد 
ــاس  ــمات الأس ــب الأول(، وس ــووي )المطل ــغل الن ــة للمش ــة الموضوعي ــئولية المدني ــاق المس نط
الموضوعــي للمســئولية المدنيــة للمشــغل النــووي )المطلــب الثانــي(، وذلــك علــى التفصيــل الآتيــة:

المطلب الأول: تحديد نطاق المسئولية المدنية الموضوعية للمشغل 

إن تحديــد نطــاق موضوعيــة المســؤولية المدنيــة الخاصــة بالمشــغل النــووي عــن أضــرار الحــادث 
النــووي هــو الســبيل الــذي يمكننــا مــن تحديــد مــدى ارتبــاط هــذه المســؤولية بعنصــر الخطــأ مــن 
ــم القانونــي الخــاص بهــذه المســؤولية فــي كل مــن  ــا البحــث فــي التنظي عدمــه، وهــذا يتطلــب من
اتفاقيــة فينــا، والقواعــد العامــة الخاصــة بتنظيــم أحــكام المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار، ثــم 
الشــروع فــي بحــث هــذا الموضــوع مــن جانــب القواعــد الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة النوويــة، 

وذلــك علــى التفصيــل الآتــي:
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إن اتفاقيــة فينــا تضمنــت النــص صراحــة فــي المــادة الثانيــة علــى الأســاس الموضوعي للمســؤولية 
ــة مســؤولية  ــه )يتحمــل مشــغل المنشــأة النووي ــى أن ــة، حيــث ورد النــص فيهــا عل ــة النووي المدني
الأضــرار النوويــة التــي يثبــت أنهــا كانــت بســبب حادثــة نوويــة: أ- وقعــت فــي منشــأته النوويــة 
ــدة داخلهــا()1(، وقــد جــاء  ب- أو تنطــوي علــى مــواد نوويــة واردة مــن منشــأته النوويــة أو متول
فــي المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة فينــا النــص علــى أنــه )تكــون مســؤولية المشــغل عــن الأضــرار 
النوويــة بموجــب هــذه الاتفاقيــة مســؤولية مطلقــة ()2(، ومــا ياحــظ علــى هذيــن النصيــن أن اتفاقيــة 
فينــا اعتبــرت أن المشــغل النــووي مســؤولا مســؤولية مدنيــة موضوعيــة)3( عــن كافــة الأضــرار 
التــي تكــون ناتجــة عــن الحــادث النــووي ســواء كانــت ناتجــة عــن خطــأ أم لا، وســواء كان هــذا 
الضــرر كنتيجــة مباشــرة عــن الحــادث النــووي أو بســببه وبالتالــي؛ تكــون اتفاقيــة فينــا قــد توســعا 

فــي تحديــد مفهــوم المســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي. 

ومــن جانبنــا، فإننــا نجــد إيجابيــة هــذا التوســع الــوارد فــي اتفاقيــة فينــا، فحتــى ولــو كان يــؤدي إلــى 
التشــدد بحــق المشــغل إلا أنــه يتماشــى مــع القــدر الكبيــر للضــرر الــذي يمكــن أن يخلفــه الحــادث 

النــووي والــذي يفــرض أن يكــون المشــغل النــووي ضامنــا لــه.

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن المشــرع الإماراتــي نظــم أحــكام المســؤولية المدنيــة 
عــن الفعــل غيــر المشــروع بموجــب المــادة )199( مــن القانــون المدنــي، حيــث جــاء فيهــا النــص 

علــى أنــه )كل خطــأ ســبب ضــررا للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض()4(.

ومن خال هذا النص، فإنه يتضح أن المشرع الإماراتي أخذ بفكرة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية 
المدنية عن الفعل الضار في القانون المدني وبالتالي؛ فإنه حتى نكون بصدد مسؤولية مدنية عن 
الفعل الضار يتعين أن يكون هناك خطأ وضرر وعاقة سببية بينهما، فإذا توافرت هذه الأركان 

)1( اتفاقية فينا الخاصة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963م.

)2( اتفاقية فينا الخاصة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، نفس المرجع.

)3(  إن المسؤولية المدنية الموضوعية تقوم على فكرة المسؤولية بدون خطأ، فهي تقوم على اعتبار الشخص مسؤولا 
مسؤولية مدنية عن الضرر الذي يخلفه سواء كان ذلك الضرر ناتجا عن خطأ أم لم يكن ناتج عن خطأ، وبهذا 
المفهوم، فإن المسؤولية المدنية الموضوعية يعبر عنها أيضا بالمسؤولية المدنية المطلقة، فهي تقوم على أساس 
أنه زاد في  التبعة أو ما يعرف بنظرية المخاطر فالشخص في كافة الأحوال يتحمل تبعية نشاطه طالما  تحمل 
نشاطه من المخاطر العادية المازمة للحياة في المجتمع، وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر ما قامت به الولايات 
المتحدة الأمريكية من تجارب نووية عام 1954م فوق جزيرة انيبويتوك المرجانية في جزر المارشال في المحيط 
الهادئ، وقد ألحقت أضرار بالغة بصيدي السمك اليابانيين الذين كانوا بالقرب من الجزيرة، وقد أشارات اليابان 
إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب عن هذه الأضرار، وبالفعل فقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 
مذكرة إلى اليابان قدمت فيها تسوية شاملة عن كافة تلك الأضرار. أنظر في التفاصيل: الحديثي. هالة )2006م(، 

المسؤولية المدنية )تلوث البيئة(، مصر، دار الفكر العربي، ص178.

)4( القانون المدني الإماراتي رقم 22 لسنة 2004م.
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الثاثة، فإن المسؤولية المدنية تقوم بحق مرتكب الخطأ بغض النظر عن نوع الضرر الذي خلفه 
سواء كان بالمباشرة، أو بالتسبب، أما إذا لم يصدر من الشخص خطأ نتيجة الضرر الذي حدث، 
المشرع الإماراتي يكون قد اعتبر أن  فإنه لا يعتبر مسؤولا عن ذلك الضرر)1(، وهذا يعني أن 
هذه المسؤولية هي مسؤولية شخصية تنحصر بفكرة الخطأ، وهو الأمر الذي يتعارض مع فكرة 

الأساس الموضوعي للمسؤولية المدنية النووية الواردة في اتفاقية فينا.

ــات  ــون المعام ــن قان ــادة )282( م ــي الم ــص ف ــي ن ــان المشــرع الإمارات ــة أخــرى ف ــن جه وم
المدنيــة علــى أنــه )كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر()2(، ونــص 
فــي المــادة )283( علــى أنــه ) 1ـ يكــون الإضــرار بالمباشــرة، أو التســبب،  2ـ فــإن كان بالمباشــرة 
لــزم الضمــان ولا شــرط لــه وإذا وقــع بالتســبب فيشــترط التعــدي، أو التعمــد، أو أن يكــون الفعــل 
ــه )إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب  ــى أن ــي المــادة )284( عل ــى الضــرر()3(، ونــص ف ــا إل مفضي

يضــاف الحكــم إلــى المباشــر()4(.

ومــن خــال هــذه النصــوص، فإنــه يتضــح أن المشــرع الإماراتــي اعتبــر أن المســؤولية المدنيــة 
ــر  ــواء توف ــرر س ــاس الض ــى أس ــوم عل ــة تق ــات المدني ــون المعام ــي  قان ــار ف ــل الض ــن الفع ع
عنصــر الخطــأ أم لــم يتوفــر وبالتالــي؛ حتــى نكــون بصــدد مســؤولية مدنيــة عــن الفعــل الضــار، 
ــا  ــاك فعــل – يســتوي أن يكــون ناتجــا عــن خطــأ، أو عــن عمــد – كم ــه ينبغــي أن يكــون هن فإن

ــن الفعــل والضــرر. ــاك ضــرر ورابطــة ســببية بي ينبغــي أن يكــون هن

إلا أن المشرع الإماراتي وإن كان قد جعل قيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار متوفرا في 
فيها  يكون  التي  الحالة  بين  فإنه ميز  أو عن عمد،  ناتجا عن خطأ،  الفعل  فيها  يكون  التي  الحالة 
فإنه  الضار،  الفعل  مباشرة عن  كنتيجة  الضرر  كان  فإن  بالتسبب،  أو  بالمباشرة،  ناتجا  الضرر 
فإنه  بالتسبب،  إن كان الضرر  أما  أو عن خطأ،  أن يكون صادرا عن عمد،  يستوي في الأخير 
ينبغي أن يكون الفعل ناتجا عن عمد، معتبرا أنه في حالة وجود ضرر ناتج عن فعل مباشر وآخر 
بالتسبب، فإن الضرر يضاف إلى الفعل المباشر وبذلك يكون قد توسع بمفهوم المسؤولية المدنية 

)1(   على الرغم من أن المشرع الإماراتي أخذ بفكرة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية عن الفعل غير المشروع بموجب 
نص المادة 199 من القانون المدني إلا أنه لم يعرف الخطأ، وبدورنا فإننا نجد أنه يمكن تبني التعريف الوارد 
بموجب نص المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود المغربي والذي عرف الخطأ بأنه )....... والخطأ هو ترك 
ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الامساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر (، وبرأي الباحث فإن 
المسؤولية المدنية المنظمة في المادة 199 من القانون المدني يمكن أن يطلق عليها مصطلح المسؤولية التقصيرية 

نظرا لأنها تقوم على أساس التقصير الشخصي )الخطأ(.

)2( القانون المدني الإماراتي، مرجع سابق.

)3( قانون المعامات المدنية الإماراتي، رقم 5 لسنة 1985م.

)4( قانون المعامات المدنية الإماراتي نفس المرجع.  
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عن الفعل الضار بموجب تنظيمها في قانون الالتزامات المدنية نظرا لأنه اعتبر قيامها لا ينحصر 
في حالة الضرر الناتج عن الخطأ وإنما يمتد ليشمل الضرر الناتج عن الخطأ والعمد.

ــون  ــن قان ــادة )291( م ــص الم ــج بموجــب ن ــي عال ــرع الإمارات ــى أن المش ــارة إل ــدر الإش وتج
المعامــات المدنيــة حالــة تعــدد المســئولون عــن الفعــل الضــار، حيــث جــاء النــص فيهــا علــى أنــه 
ــه وللقاضــي أن  ــه في )إذا تعــدد المســئولون عــن فعــل ضــار كان كل منهــم مســئولاً بنســبة نصيب

يحكــم بالتســاوي أو بالتضامــن أو التكافــل فيمــا بينهــم()1(.

ــة  ــؤولية المدني ــر أن المس ــي اعتب ــرع الإمارات ــر أن المش ــه يظه ــبق، فإن ــا س ــى م ــف عل وبالعط
عــن الفعــل الضــار بموجــب قانــون المعامــات المدنيــة هــي مســؤولية موضوعيــة ولكنهــا ليســت 
ــدا  ــرر متول ــون الض ــأن يك ــروط ب ــان المش ــرة الضم ــى فك ــتند عل ــا يس ــرا لأن قيامه ــة نظ مطلق
ــوم  ــؤولية لا تق ــإن المس ــبب ف ــرر بالتس ــا إن كان الض ــار، أم ــل الض ــن الفع ــرة ع ــة مباش كنتيج
ــدد المســئولون عــن  ــة تع ــه أخــذ بنظري ــا أن ــه، كم ــد لدي ــت عنصــر التعم بحــق الفاعــل إلا إذا ثب
ــه  ــبة نصيب ــؤولا بنس ــون مس ــداث الضــرر يك ــاهم بإح ــرا أن كل شــخص س ــل الضــار معتب الفع
فيــه، وقــد منــح للمحكمــة الســلطة التقديريــة فــي أن تحكــم علــى المتســببين بالضــرر بالتســاوي، 
ــي  ــاس الموضوع ــرة الأس ــع فك ــق م ــذي لا يتف ــر ال ــم الأم ــا بينه ــل فيم ــن، أو التكاف أو بالتضام

ــا.  ــة فين ــي اتفاقي ــواردة ف ــة ال ــة النووي للمســؤولية المدني

وبالمقابل نجد أن المشرع الإماراتي نص في المادة الثالثة من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية 
النووية على أنه )يتحمل مستغل المنشأة النووية بشكل مطلق مسؤولية الأضرار التي يثبت أنها 

كانت بسبب حادثة نووية على النحو المبين في المادة الثانية من اتفاقية فينا()2(.

ــؤولية  ــذه المس ــام ه ــر أن قي ــي اعتب ــه يتضــح أن المشــرع الإمارات ــص فإن ــذا الن ــن خــال ه وم
ــي: ــة أركان، وه ــر ثاث ــتدعي تواف يس

الحادث النووي)3(: ويستوي فيه أن يكون نتيجة الخطأ، أو العمد.  -

الضرر النووي)4(: ويستوي فيه أن يكون كنتيجة مباشرة عن الحادث النووي، أو بالتسبب. -

العاقة السببية بين الحادث النووي والضرر.  -

)1( قانون المعامات المدنية الإماراتي، نفس المرجع.

)2( القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012م الخاص بالمسؤولية المدنية النووية.

)3(  لقد عرفت اتفاقية فينا الحادث النووي في المادة 2/ل، وقد عرفه المشرع الإماراتي في المادة الأولى من قانون 
المسؤولية المدنية النووية.

)4(  لقد عرفت اتفاقية فينا الضرر النووي في المادة 2/ك، وقد عرفه المشرع الإماراتي في المادة الأولى من قانون 
المسؤولية المدنية النووية.
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وتأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن المشــرع الإماراتــي يكــون قــد أخــذ بفكــرة الموضوعيــة كأســاس 
للمســؤولية المدنيــة النوويــة معتبــرا أن المشــغل النــووي يتحمــل المســؤولية المطلقــة عــن كافــة 
الأضــرار التــي يثبــت أنهــا كانــت بســبب حادثــة نوويــة ســواء كانــت ناتجــة عــن خطــأ، أو عــن 
عمــد وســواء كان فيهــا الضــرر ناتجــا بالمباشــرة، أو بالتســبب، الأمــر الــذي ينســجم مــع فكــرة 

الموضوعيــة المطلقــة كأســاس تقــوم عليــه المســؤولية المدنيــة النوويــة فــي اتفاقيــة فينــا.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن تبنــي فكــرة الأســاس الموضوعــي للمســؤولية المدنيــة النوويــة يجعلنــا 
نتفــق مــع الــرأي القاضــي باعتبــار إلــزام المشــغل النــووي بالتعويــض عــن الأضــرار المترتبــة 
ــا  ــؤولية لأن الشــخص عندم ــس المس ــان ولي ــواع الضم ــن أن ــوع م ــو ن ــووي ه ــادث الن ــن الح ع
يســتخدم، أو يــزاول نشــاطا مــن الممكــن أن يجلــب مخاطــر ضخمــة للغيــر وغيــر اعتياديــة، فإنــه 

ينبغــي أن يكــون ضامنــا لمــا ينشــأ عــن نشــاطه مــن أضــرار)1(.  

المطلب الثاني: سمات الأساس الموضوعي لمسئولية المشغل

ــووي عــن  ــة للمشــغل الن ــه المســؤولية المدني ــوم علي ــة كأســاس تق ــرة الموضوعي ــع لفك إن المتتب
الأضــرار الناتجــة عــن الحــادث النــووي يلمــس بوضــوح مــدى التشــدد بحــق المشــغل علــى رغــم 
أن الاخيــر مــن الممكــن أن لا يكــون قــد صــدر منــه أي خطــأ، أو إهمــال فــي اســتغاله للمشــروع 
ــي مســؤولية  ــووي ه ــادث الن ــووي عــن أضــرار الح ــة للمشــغل الن ــووي، فالمســؤولية المدني الن

مفترضــة.

ــا نجــد أن مراعــاة مصالــح المتضرريــن والنظــر إلــى مــدى الضــرر الواســع  ــا، فإنن ومــن جانبن
ــي أســاس المســؤولية  ــذا التشــدد ف ــر ه ــن شــانه تبري ــووي م ــن أن يســببه الحــادث الن ــذي يمك ال

ــة. ــة النووي المدني

ومن جانب آخر، فإنه سـندا لفكرة الموضوعية كأسـاس للمسـؤولية المدنية النووية، فإن المتضرر 
يعتبـر غيـر ملـزم بإثبـات وجـود الخطـأ، أو الإهمـال، أو التقصيـر مـن جانـب المشـغل النـووي، 

فيكفـي مـن المتضـرر أن يثبـت عاقـة السـببية بيـن الحـادث النووي والضـرر الذي لحـق به)2(.

وكمــا أشــرنا آنفــا، فــإن المســؤولية المدنيــة النوويــة للمشــغل تقــوم بمجــرد توفــر ثاثــة عناصــر 
ــة  ــؤولية المدني ــون المس ــب قان ــببية، فبموج ــة الس ــرر، والرابط ــووي، والض ــادث الن ــي: الح وه
النوويــة الإماراتــي واتفاقيــة فينــا يكفــي بالمتضــرر أن يثبــت وقــوع الضــرر النــووي، وأنــه ناتــج 

)1(  عبد العال. محمد )2008م(، النظام القانوني للمسؤولية المدنية في المجال النووي )دراسة مقارنة(، دار النهضة 
العربية، مصر، ص108.

)2(  hennebicq. Simon, )1962(, Responsabilité nucléaire civile, France. Bibliothèque de 
l’édition et de la distribution P.648
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عــن الحــادث النــووي الخــاص بالمنشــأة النوويــة، أو كان متصــا بــه، فــإن ذلــك كفيــل أن يثبــت 
حقــه فــي التعويــض ويبقــى المشــغل مدينــا للمتضــرر بتعويضــه حتــى لــو أثبــت عــدم صــدور أي 

خطــأ، أو إهمــال، أو تقصيــر مــن جانبــه فــي عمليــة الاســتغال النــووي)1(.

كما أنه بموجب تبني الأساس الموضوعي للمسؤولية المدنية النووية، فإن هذه المسؤولية تقوم بحق 
المشغل حتى لو أثبت الأخير أنه التزم بكافة القوانين والأنظمة والاتفاقات الدولية الخاصة بنظم 
الأمان النووي، وهذا يعفي المتضرر من إثبات وجود أي مخالفة لنظم الأمان من طرف المشغل 
النووي)2(، وبالعطف على ذلك، فإن تبني الأساس الموضوعي للمسؤولية المدنية النووية يجعل 
من هذه المسؤولية مسؤولية مدنية مفترضة نظرا لأن المشغل النووي – وكما أشرنا- سوف يكون 

مسؤولا مدنيا طالما وقع الحادث النووي ونتج ضرر عن ذلك الحادث.

المبحث الثاني 

المسئولية الحصرية للمشغل عن أضرار الحادث النووي

تعتبــر الصناعــات النوويــة شــأنها شــأن غيرهــا مــن الصناعــات الحديثــة الضخمــة التــي تشــتمل 
ــتقا  ــزا ومس ــاطا متمي ــا نش ــزاول كل منه ــي ت ــن الأشــخاص والشــركات الت ــر م ــدد كبي ــى ع عل
ــدا عــن الأســاس  ــة)3(، وبعي ــة الصناعــات النووي ــة لخدم ــي النهاي ــدف ف ــي ته عــن الأخــرى والت
ــا  ــة وفق ــؤولية المدني ــى المس ــا إل ــإذا نظرن ــة ف ــة النووي ــؤولية المدني ــاص بالمس ــي الخ الموضوع
لعنصرهــا التقليــدي )الخطــأ(، وذلــك بالعطــف علــى مــا ورد مــن تنظيــم لهــا فــي القواعــد العامــة 
ــي  ــاهم ف ــخص يس ــل كل ش ــي أن يتحم ــن البديه ــد أن م ــا نج ــي(، فإنن ــي الإمارات ــون المدن )القان
ــن  ــه م ــدم علي ــا أق ــة م ــره نتيج ــق بغي ــذي لح ــرر ال ــن الض ــؤولية ع ــة المس ــات النووي الصناع
ــذا  ــي ه ــه ف ــور ليطــرح نفس ــذي يث ــاؤل ال ــه، إلا أن التس ــي عمل ــر ف ــال، أو تقصي ــأ، أو إهم خط
المقــام هــو: إلــى أي حــد يســاءل المشــغل النــووي مدنيــا عــن الحــادث النــووي الناتــج عــن فعــل 
الغيــر؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل فــإن ذلــك يتطلــب البحــث فــي ماهيــة مبــدأ المســئولية المدنيــة 
الحصريــة للمشــغل )المطلــب الأول(، والاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ المســئولية المدنيــة 

ــي (. ــب الثان ــة للمشــغل )المطل الحصري

)1(  Ruiz. Arangio, )1962(, Les dommages à l’industrie nucléaire et l’indemnisation, 
Grenoble livre, P. 577.

)2(  عبد العال. محمد )2008م(، النظام القانوني للمسؤولية المدنية في المجال النووي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، 
ص 108،109.

)3(  فاضل. سمير )1976م(، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، رسالة 
دكتوراه غير منشورة، مصر، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص39.
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المطلب الأول: ماهية مبدأ المسئولية الحصرية للمشغل
لاحظنــا مــن خــال المبحــث الأول أن المســؤولية المدنيــة الخاصــة بالمشــغل النــووي عــن أضــرار 
الحــادث النــووي هــي مســؤولية موضوعيــة مطلقــة، وقــد أشــرنا منــذ مطلــع هــذا المبحــث إلــى 
أن إعمــال القواعــد العامــة الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إمكانيــة 
ــب مســؤولية المشــغل،  ــى جان ــووي إل ــددة عــن الحــادث الن ــة متع ــات قانوني ــام مســؤولية كيان قي
ــا  ــع صفت ــا أن تجتم ــس لزام ــأة ولي ــك المنش ــور مســؤولية مال ــن أن تث ــب المشــغل يمك ــى جان فإل
المالــك والمشــغل فــي شــخص واحــد، فقيــام الحــادث النــووي يمكــن أن يــؤدي إلــى قيــام مســؤولية 
ــن  ــة المنشــأة، أو الأشــخاص الذي ــة، أو الأشــخاص الذيــن قامــوا بصيان المشــيدين للمنشــاة النووي

ــووي. ــب المنشــأة، أو المفاعــل الن ــي تركي ــة ف ــدات الداخل ــزة والمع وردوا الأجه

وياحــظ أن قيــام المســؤولية المدنيــة بحــق الغيــر إلــى جانــب المســؤولية المدنيــة النوويــة بحــق 
المشــغل النــووي يمكــن أن يترتــب ضمــن إحــدى حالتيــن)1(:

فيمكــن أن تثــور مســؤولية الغيــر مدنيــا عــن الحــادث النــووي إلــى جانــب المســؤولية المدنيــة . 1
ــر  ــط الغي ــي ترب ــة الت ــة العقدي ــة للعاق ــوص الناظم ــكام النص ــا لأح ــووي طبق ــغل الن للمش
بالمشــغل النــووي، فيكــون الغيــر فــي هــذه الحالــة بصــدد مســؤولية مدنيــة منبثقــة عــن أحــكام 

المســؤولية العقديــة)2(.

ــب المســؤولية . 2 ــى جان ــووي إل ــا عــن الحــادث الن ــر مدني ــور مســؤولية الغي ــا يمكــن أن تث كم
المدنيــة للمشــغل النــووي طبقــا للأحــكام الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة التقصيريــة، أو 
ــي القواعــد العامــة كمــا هــو  ــة عــن الفعــل الضــار المنصــوص عليهمــا ف المســؤولية المدني

ــة.  ــأة النووي ــيد المنش ــذي ش ــاول ال ــأ المق ــج عــن خط ــووي النات ــادث الن ــأن الح ــال بش الح

وبناء على ما سبق، فإن من المتصور أن تقع في النهاية مسؤولية التعويض عن الأضرار التي 
تسبب بها الحادث النووي على عاتق الغير الأمر الذي يترتب عليه تهديد شديد لكل من يعمل في 
المجال النووي بخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم وطبيعة الأضرار التي يمكن أن تترتب 
نتيجة الحادث النووي، ونطاق الالتزام المالي المترتب للمتضررين نتيجة الحادث النووي فضا 

النهضة  دار  مصر،  النووية،  للطاقة  السلمية  لاستخدامات  الدولية  الضمانات  نظام  )1980م(،  محمود  )1(  ماهر. 
العربية، ص203.

)2(  يقصد بالمسؤولية العقدية هي مسؤولية المتعاقد بتعويض الطرف الأخر في العقد نتيجة عدم تنفيذه لأحد الالتزامات 
المترتبة على عاتقه بموجب العقد، وقد عالج المشرع الإماراتي المسؤولية العقدية بموجب المادة 272 من قانون 
المعامات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985م حيث جاء النص فيها على أنه )1ـ في العقود الملزمة للجانبين 
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو 
فسخه.  2ـ ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره الى اجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض 

في كل حال إن كان له مقتضي.(.
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عن صعوبة الحصول على غطاء مالي من قبل شركات التامين لتعويض كافة المتضررين، حتى 
لو افترضنا جدلا إمكانية الحصول على مثل هذا الغطاء، فإن من المؤكد أن أقساط التأمين سوف 
تكون كبيرة جدا وهذا ما يمكن أن يترتب عليه نتائج بالغة الخطورة كامتناع العديد من الشركات 

عن العمل في الأنشطة النووية، أو الحد من عملها ضمن هذا المجال.

كمــا أن الحكــم بجــواز تحمــل الغيــر للمســؤولية المدنيــة عــن الحــادث النــووي مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى إلحــاق الضــرر بالمتضرريــن مــن الحــادث النــووي نتيجــة تكليفــه فــي هــذه الحالــة بالبحــث 
عــن المتســبب الفعلــي بالحــادث النــووي، والبحــث عــن عنصــر الخطــأ وتحديــد المســؤول عنــه 
حتــى يمكــن للمتضــرر فــي نهايــة المطــاف أن يطالــب بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه 
نتيجــة الحــادث النــووي، وهــذا ممــا لا شــك فيــه يحتــاج إلــى الكثيــر مــن البحــث والوقــت؛ ممــا 

يلحــق ضــررا إضافيــا بالمتضرريــن مــن الحــادث النــووي.

وبالعطــف علــى مــا ســبق، فقــد جــاء مبــدأ حصــر قيــام المســؤولية المدنيــة علــى المشــغل النــووي 
عــن أضــرار الحــادث النــووي، والــذي يقصــد بــه أن المســؤولية المدنيــة عــن الحــادث النــووي 
تنحصــر فــي المشــغل النــووي وحــده، فهــو مــن يلــزم بتعويــض المتضرريــن عــن الضــرر الــذي 
لحــق بهــم نتيجــة الحــادث النــووي، فمبــدأ حصــر قيــام المســؤولية المدنيــة علــى المشــغل النــووي 
عــن أضــرار الحــادث النــووي يقــوم علــى أســاس أن كافــة صــور المســؤولية المدنيــة التــي يمكــن 
ــن  ــواه م ــا س ــووي، وم ــق المشــغل الن ــى عات ــع عل ــي أن تق ــووي ينبغ ــادث الن ــأ عــن الح أن تنش
أشــخاص فهــم غيــر مســؤولين مدنيــا اتجــاه المتضرريــن عــن الأضــرار المترتبــة عــن الحــادث 
النــووي، فــا يمكــن للمتضــرر أن يرفــع دعــوى التعويــض عــن الحــادث النــووي إلا فــي مواجهــة 

المشــغل النــووي وحــده ســواء أكان ذلــك وفقــا للقواعــد العامــة، أو القواعــد الخاصــة)1(.

إن اتفاقيــة فينــا تبنــت هــذا المبــدأ فــي نصهــا عليــه فــي المادتيــن الثانيــة والرابعــة، حيــث نصــت 
علــى تحمــل المشــغل النــووي للمســؤولية المدنيــة عــن كامــل الأضــرار التــي تكــون ناتجــة عــن 
حــادث نــووي، واعتبــار أن هــذه المســؤولية للمشــغل النــووي هــي مســؤولية مطلقــة وهــذا الموقف 
لاتفاقيــة فينــا هــو ذات الموقــف الــذي تبنــاه المشــرع الإماراتــي بموجــب نــص المــادة الثالثــة مــن 
ــو  ــووي ه ــغل الن ــر أن المش ــا اعتب ــك عندم ــة، وذل ــة النووي ــؤولية المدني ــاص بالمس ــون الخ القان
المســؤول عــن كافــة الأضــرار الناجمــة عــن الحــادث النــووي وقــام بالإحالــة فــي تنظيــم ذلــك لمــا 

ورد فــي اتفاقيــة فينــا.

ومن جانبنا فإننا نجد أن نص المشرع الإماراتي في المادة الثالثة من القانون الخاص بالمسؤولية 
المدنية النووية لا يتعارض مع القواعد العامة، نظرا لأن المسؤولية المدنية للمشغل هي مسؤولية 

)1(  Gautron. Sully, )1960(, La Responsabilitè des Risques Nucleaires, Garonne pour le 
livre de la loi, P. 11.
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مفترضة- كما آشرنا أنفا- وعليه في كافة الأحوال تحمل المسؤولية عن الحادث النووي، وفي حال 
تعدد المسئوولين عن الضرر، فإن المشرع الإماراتي أجاز في المادة )291( من قانون الالتزامات 

المدنية للمحكمة المختصة الحكم على أحدهم بكامل التعويض.

وعند تقييمنا لمبدأ حصر المسؤولية المدنية النووية عن أضرار الحادث النووي بالمشغل النووي، 
فإننا نجد أن هذا المبدأ ينطوي على مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، وذلك على التفصيل الآتي:

ــز  ــدف لتركي ــه يه ــد أن ــووي يج ــة الن ــؤولية المدني ــام المس ــر قي ــدأ حص ــل مب ــع لتفاصي إن المتتب
المســؤولية المدنيــة المطلقــة بالمشــغل نظــرا لأنــه يقــوم فــي كافــة الأحــوال علــى تحميل المســؤولية 
المدنيــة للمشــغل النــووي عــن الحــادث النــووي ســواء كان قــد صــدر عنــه بخطــأ، أو بعمــد، وفــي 
هــذا خــروج عــن القواعــد العامــة المتعلقــة بتنظيــم المســؤولية المدنيــة بمــا يتعــارض مــع قواعــد 
العدالــة والإنصــاف التــي تســتدعي تحمــل كل شــخص النتائــج المترتبــة عــن فعلــه، فهــذا المبــدأ 
ــا  ــون فعلي ــد لا يك ــه ق ــن أن ــى الرغــم م ــط عل ــي شــخص واحــد فق ــة ف يحصــر المســؤولية المدني

مســؤولا عــن الحــادث النــووي وعــن الضــرر الــذي قــد لحــق بغيــره.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الســلبية التــي ينطــوي عليهــا هــذا المبــدأ، فإننــا نجــد أن مــن شــأن تبنيــه 
أن يتيــح دائمــا للمتضــرر شــخصا محــددا ومعلومــا بقــدر كاف لمقاضاتــه ومطالبتــه بالتعويــض، 
ويقضــي علــى العقبــات التــي يمكــن أن تواجــه المتضــرر فــي ســبيل معرفــة شــخص المســؤول 
عــن الحــادث النــووي، وذلــك مــن شــأنه أن يشــكل عنصــرا هامــا وفعــالا فــي دعــم الحمايــة المدنيــة 

المقــررة للمتضــرر مــن الحــادث النــووي.

ــن ضــد  ــن للتأمي ــركات التأمي ــة لش ــا هام ــق مزاي ــأنه أن يحق ــن ش ــدأ م ــذا المب ــال ه ــا أن إعم كم
المســؤولية وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتقديــر الخطــر المؤمــن ضــده، إذ إنهــا تتيــح لهــا ظروفــا 
ــة لأن  ــر دق ــو أكث ــى نح ــل وعل ــورة أفض ــه بص ــن من ــر المؤم ــر الخط ــن تقدي ــا م ــب تمكنه أنس
وحــدة الشــخص المســؤول عــن الحــادث النــووي، وتركيــز كافــة المســؤوليات فــي شــخص واحــد، 
ــي  ــة ف ــر عناصــر هام ــه ضــد ذات الخطــر تعتب ــات، أو ازدواجيت ــدد التأمين ــال تع ــاء احتم وانتف

ــة التأميــن ضــد  المســؤولية. ــى نحــو دقيــق فــي حال ــه عل تقديــر وتعريــف الخطــر المؤمــن من

ــى  ــقف الأعل ــا الس ــدد بموجبه ــة يتح ــة النووي ــؤولية المدني ــر المس ــرة حص ــى أن فك ــاوة عل ع
ــي  ــة ف ــن ضــد المخاطــر النووي ــه التأمي ــح ل ــا يتي ــذي يمكــن أن يدفعــه المشــغل؛ مم للتعويــض ال
حــدود الســقف الأعلــى الــذي يمكــن أن يدفعــه كتعويــض عــن الحــادث المســتقبلي، وهــو أيضــا مــا 
يدفــع شــركات التأميــن لقبــول التأميــن ضــد مخاطــر الحــوادث النوويــة لأنهــا ســتكون علــى علــم 
بــأن مقــدار التعويــض الناتــج عــن الحــادث النــووي مهمــا بلــغ، فإنهــا لــن تلــزم بدفــع أكثــر؛ ممــا 
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هــو محــدد قانونيــا)1(.

وإن كان مبــدأ حصــر قيــام المســؤولية المدنيــة النوويــة بالمشــغل يقيــم المســؤولية بحــق المشــغل 
ســواء كان الحــادث النــووي ناتجــا عــن فعلــه، أو عــن فعــل غيــره طالمــا أن الضــرر كان ناتجــا 
عــن حــادث نــووي يتعلــق بمنشــأته إلا أن التســاؤل الــذي يثــور ليطــرح نفســه فــي هــذا المقــام هــو: 
هــل يجــوز للمتضــرر نتيجــة الحــادث النــووي أن يطالــب غيــر المشــغل النــووي بالتعويــض عــن 
الضــرر الــذي لحــق بــه نتيجــة الحــادث النــووي المترتــب عــن خطــأه، أو عمــده بنــاء علــى أحــكام 
المســؤولية المدنيــة التقصيريــة، أو المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار المنصــوص عليهــا فــي 

القواعــد العامــة؟ 

إن مبــدأ الحصــر القانونــي للمســؤولية المدنيــة بحــق المشــغل النــووي يعنــي عــدم إمكانيــة مطالبــة 
غيــر المشــغل النــووي بالتعويــض عــن أضــرار الحــادث النــووي ســندا لأحــكام المســؤولية المدنيــة 
الخاصــة بالتعويــض عــن الاضــرار النوويــة؛ نظــرا لأن اتفاقيــة فينــا وكذلــك المشــرع الإماراتــي 
حصــرا المســؤولية المدنيــة عــن الحــادث النــووي بالمشــغل النــووي بغــض النظــر عــن المتســبب 
بــه فيمــا عــدا الحالــة التــي ورد النــص علــى اســتثنائها وهــي مــا ســوف تكــون محــا لدراســتنا فــي 

المطلــب القــادم.

ومــن جانبنــا، فإننــا نجــد أن حصــر المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الحــادث النــووي بالمشــغل 
النــووي فقــط لا يمنــع مــن إمكانيــة رجــوع المشــغل النــووي علــى المتســبب بالضــرر ومســاءلته 

قانونيــا ســندا لأحــكام المســؤولية المدنيــة الــواردة فــي القواعــد العامــة.

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ المسئولية الحصرية للمشغل 
لاحظنــا مــن خــال المطلــب الأول أن المشــغل النــووي يعتبر مســؤولا مدنيــا مســؤولية موضوعية 
عــن كافــة الأضــرار الناجمــة عــن الحــادث النــووي، إلا أن هــذا المبــدأ يــرد عليــه مجموعــة مــن 

الاســتثناءات التــي يمكــن تفصيلهــا علــى النحــو الآتــي:

فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا المشــغل النــووي أن مــا أصــاب المضــرور مــن ضــرر نتيجــة . 1
ــام بفعــل بقصــد  ــل القي ــه أغف ــه، أو أن ــال جســيم صــدر من ــووي كان نتيجــة إهم الحــادث الن
إحــداث ذلــك الضــرر، فيجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة أن تحكــم بإعفــاء المشــغل النــووي 

)1(  نصت اتفاقية فينا في المادة 5/1 على أن نسبة التعويض عن الاضرار النووية لا ينبغي أن تقل عن خمسة مايين 
دولار امريكي  وقد نص المشرع الإماراتي في المادة 5/1/2 من قانون المسؤولية المدنية النووية على أن نسبة 
التعويض عن الاضرار النووية ينبغي أن لا تزيد عن 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وينبغي في كافة 
الأحوال أن لا تقل قيمة التعويض عن الأضرار النووية عن خمسة ماين وحدة حقوق سحب خاصة، ويقصد 
بوحدة السحب الخاصة وفقا لتعريفها في المادة الأولى من قانون المسؤولية المدنية النووية هي الوحدة الحسابية 

التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاماته.
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إعفــاء كليــا، أو جزيــا مــن الالتــزام بدفــع التعويــض عــن الضــرر)1(.

ــو  ــة ه ــذه الحال ــى ه ــص عل ــن وراء الن ــة التشــريعية م ــرى أن الحكم ــا ن ــا، فإنن ــن جانبن وم
تحقيــق العدالــة؛ لأن مــن الواجــب علــى كل شــخص أن يلتــزم ببــذل عنايــة الشــخص المعتــاد 
فــي الابتعــاد عــن الأخطــار النوويــة، فــإن لــم يقــم بهــذا الالتــزام وصــدر منــه مــا يــدل علــى 
ــات  ــن مقتضي ــإن م ــه ف ــام ب ــه القي ــن علي ــل كان يتعي ــام بعم ــه القي ــيم، أو إغفال ــه الجس إهمال
العدالــة أن يتحمــل هــذا الشــخص )المتضــرر( نتيجــة إهمالــه وتقصيــره، ومثــال ذلــك العامــل 
ــأة، أو  ــس الخاصــة بالمنش ــداء الماب ــل ارت ــإن أهم ــة؛ ف ــأة النووي ــل المنش ــل داخ ــذي يعم ال
أحدهــا بقصــد إحــداث الضــرر بنفســه، أو بغيــره وأدى ذلــك لوقــوع الضــرر فــإن المشــغل 

النــووي يكــون معفــى مــن التعويــض.

ومــن جانبنــا، فإننــا نــرى أنــه فــي هــذه الحالــة يكــون إعفــاء المشــغل النــووي مــن التعويــض 
ــج  ــد نت ــون ق ــذي يك ــر ال ــال والتقصي ــدار الإهم ــا لمق ــك وفق ــة، وذل ــة، أو جزئي بصــورة كلي
بســببه الضــرر الــذي أصــاب المضــرور، والإجابــة عــن التســاؤل الآتــي تحــدد مقــدار 

ــغل: ــاء للمش الإعف

هل سيلحق المضرور الضرر الذي لحقه لو لم يصدر منه الإهمال الجسيم، أو التقصير؟

ــإن  ــر ف ــيم، أو التقصي ــال الجس ــه الإهم ــم يصــدر من ــو ل ــواب أن المضــرور ل ــإذا كان الج ف
الضــرر الــذي أصابــه لــن يكــون قــد أصابــه مطلقــا فــإن المشــغل النــووي فــي هــذه الحالــة 
ســوف يعفــى مــن التعويــض كليــا، أمــا إن كان الجــواب بــأن المضــرور لــو كان لم يصــدر منه 
الإهمــال الجســيم، أو التقصيــر فــإن الضــرر الــذي لحــق بــه لــن يكــون بهــذا القــدر الــذي لحقــه 
فــإن المشــغل ســوف يعفــى مــن التعويــض بمقــدار الضــرر الــذي لــم يكــن ليصيــب المضــرور 
لــو اتخــذ مــا يلــزم مــن حــرص وعــدم إهمــال وتقصيــر، ويعــود الأمــر فــي تقديــر مــدى تعلــق 

الإهمــال، أو التقصيــر بالضــرر مــن عدمــه للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع.

ــذه  ــندا له ــا س ــا، أو جزئي ــض كلي ــن التعوي ــووي م ــاء المشــغل الن ــم إعف ــن أن يت ــى يمك وحت
ــي: ــا يأت ــت م ــه أن يثب ــه يشــترط علي ــة، فإن الحال

الإهمــال الجســيم، أو امتنــاع المتضــرر عــن القيــام بعمــل كان يتعيــن عليــه القيــام بــه: إن أ. 
الإهمــال الــذي ينبغــي أن يكــون قــد بــدر مــن المضــرور عليــه أن يتصــف بالجســامة؛ مما 
يعنــي أن الإهمــال الــذي صــدر مــن المضــرور إن كان غيــر جســيم فــإن ذلــك لا يــؤدي 
إلــى إعفــاء المشــغل مــن المســؤولية المدنيــة تجــاه المتضــرر ويعــود أمــر تحديــد مــدى 

)1(  أنظر نص المادة 4/1 من اتفاقية فينا، ونص المادة 7 من قانون المسؤولية المدنية النووية.
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جســامة الضــرر مــن عدمــه إلــى الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع.

ــام  ــد امتنــع عــن القي ــة أن يكــون المضــرور ق ولا يكفــي حتــى نكــون بصــدد هــذه الحال
ــن  ــن م ــم يك ــإن ل ــي؛ ف ــه وبالتال ــا علي ــل واجب ــذا العم ــون ه ــي أن يك ــث ينبغ ــل حي بعم
الواجــب علــى المضــرور القيــام بذلــك العمــل الــذي امتنــع عنــه وأصابــه الضــرر فــإن 

ــي المشــغل مــن التعويــض. ــك لا يعف ذل

ــه ب.  ــي؛ فإن ــل بقصــد إحــداث الضــرر: وبالتال ــاع عــن العم ــال، أو الامتن ــون الإهم أن يك
وفقــا لمفهــوم المخالفــة إن صــدر مــن المتضــرر إهمــال جســيم، أو امتنــع عــن القيــام بــأي 
عمــل كان يجــب عليــه القيــام بــه لكــن دون أن يتوافــر لديــه قصــد إحــداث الضــرر؛ فــإن 
المشــغل النــووي يعتبــر مســؤولا عــن التعويــض، إلا أن مجــرد إثبــات الإهمــال الجســيم، 
أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل - كان واجبــا علــى المضــرور القيــام بــه - يعتبــر قرينــة 
بســيطة علــى وجــود عنصــر العمــد، ولكــن كمــا يقــع علــى عاتــق المشــغل النــووي إثبــات 
ــى المضــرور عــبء  ــع عل ــه يق ــاع عــن العمــل، فإن ــال الجســيم، أو الامتن وجــود الإهم
ــب  ــد ارتك ــه وإن كان ق ــت أن ــه أن يثب ــي ل ــرر فينبغ ــداث الض ــد بإح ــدم التعم ــات ع إثب
إهمــالا جســيما، أو امتنــع عــن القيــام بعمــل لكنــه لــم يفعــل ذلــك بهــدف إحــداث الضــرر.

ــض  ــزام بالتعوي ــن الالت ــووي م ــغل الن ــاء المش ــى إعف ــل عل ــرع عم ــى أن المش وعــاوة عل
ــح للمشــغل  ــادة )11/2()1( من ــص الم ــه بموجــب ن ــة، فإن ــذه الحال ــي ه ــي ف ــي، أو الجزئ الكل
ــج  ــذي نت ــرر ال ــن الض ــض ع ــه بالتعوي ــرر ومطالبت ــبب بالض ــى المتس ــاء عل ــق بالادع الح

ــه.  ــام ب ــه القي ــي ل ــا كان ينبغ ــام بم ــن القي ــاع ع ــيم، أو الامتن ــال الجس ــبب الإهم بس

ــة عــن . 2 ــووي عــن الأضــرار الناجم ــة بحــق المشــغل الن ــة النووي ــوم المســؤولية المدني لا تق
ــة، أو  ــة، أو حــرب أهلي ــال عدائي ــزاع مســلح، أو أعم ــى ن ــة ترجــع مباشــرة إل ــة نووي حادث
عصيــان مســلح)2(، علمــا بأنــه فــي هــذه الحالة فــإن للمتضــرر أن يعود مباشــرة على المتســبب 
بالضــرر بدعــوى المســؤولية المدنيــة التقصيريــة، أو الخاصــة بالفعــل الضــار والمنصــوص 

عليهــا فــي القواعــد العامــة ســندا لنــص المــادة 4/7/أ مــن اتفاقيــة فينــا)3(. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــغل النــووي حتــى يكــون معفيــا مــن المســؤولية فــي هــذه الحالــة 

)1(  جاء في المادة 11/2 من قانون المسؤولية المدنية النووية النص على أنه ) يكون للمشغل حق الادعاء في الحالتين 
الآتيتين: 2ـ إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل بقصد إحداث أضرار وترفع 

الدعوى في هذه الحالة على من قام أو اشترك بالتسبب بالعمل أو امتنع عن القيام بذلك العمل (.

)2( أنظر نص المادة 4/3/أ من اتفاقية فينا.

)3( أنظر نص المادة 4/7/أ.
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فــإن الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور ينبغــي أن يعــود لحادثــة نوويــة نشــأت مباشــرة نتيجــة 
نــزاع مســلح، أو أعمــال عدائيــة، أو حــرب أهليــة، أو عصيــان مســلح وبالتالــي؛ فإنــه إن لــم 
تكــن الحادثــة النوويــة ناتجــة بصــورة غيــر مباشــرة نتيجــة نــزاع مســلح، أو أعمــال عدائيــة، 
أو حــرب أهليــة، أو عصيــان فــإن ذلــك يــؤدي إلــى قيــام المســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي.

وهــذه الحالــة لــم يتــم النــص عليهــا فــي قانــون المســؤولية المدنيــة النوويــة، ومــن جانبنــا، فإننا 
نجــد أنــه كان أولــى بالمشــرع الإماراتــي النــص علــى هــذه الحالــة كحالــة مــن حــالات إعفــاء 
المشــغل النــووي مــن المســؤولية المدنيــة نظــرا لأن فــي ذلــك التزامــا بمــا جــاء فــي اتفاقيــة 
فينــا بشــأن المســؤولية المدنيــة النوويــة باعتبــار أنهــا القاعــدة العامــة فــي المســؤولية المدنيــة 
النوويــة علــى الصعيــد التشــريعي الدولــي، ولأن القانــون الإماراتــي اســتند لمــا ورد فيهــا فــي 
تنظيــم الأحــكام الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة النوويــة، ومــن جانــب آخــر فــإن النــص علــى 
هــذه الحالــة فيــه تحقيــق أكبــر للعدالــة نظــرا لأن الحــادث النــووي لــن يكــون بفعــل المشــغل 

النــووي ولــن يكــون لــه أي إمكانيــة بدفعــه، أو منــع وقوعــه.

لا تقــع علــى المشــغل النــووي مســؤولية مدنيــة عــن الأضــرار النوويــة الناجمــة عــن حادثــة . 3
نوويــة ترجــع مباشــرة إلــى كارثــة طبيعيــة خطيــرة ذات طبيعــة اســتثنائية)1(، علمــا بأنــه لــم 
يــرد فــي اتفاقيــة فينــا تعريــف للمقصــود بالكارثــة النوويــة الاســتثنائية، ومــن جانبنــا، فإننــا 
نجــد أنــه كان مــن الأجــدر أن يتــم تعريفهــا فــي الاتفاقيــة نظــرا لأنهــا تتعلــق بحالــة أساســية 

مــن حــالات إعفــاء المشــغل مــن المســؤولية المدنيــة النوويــة.

وفـي هـذه الحالـة، فإنـه ياحـظ أن المشـغل النـووي يكون معفيـا من المسـؤولية المدنيـة كاملة 
وليـس مـن التعويـض فهـو غيـر مسـؤول عـن الحادث ولكـن ذلك مشـروط بشـرطين، وهما: 

ــإن أ.  ــي؛ ف ــة اســتثنائية وبالتال ــة طبيعي ــووي كنتيجــة مباشــرة لكارث أن يكــون الحــادث الن
الحادثــة النوويــة إن كانــت ناتجــة بصــورة غيــر مباشــرة عــن كارثــة طبيعيــة فــإن ذلــك 

يــؤدي إلــى قيــام المســؤولية المدنيــة للمشــغل النــووي.

يتعيــن فــي الكارثــة الطبيعيــة أن تكــون اســتثنائية، وهــذا يعنــي أن لا تكــون هــذه الكارثــة ب. 
ــة التــي مــن المتوقــع أن تقــع بصــورة مســتمرة فــي البقعــة  مــن بيــن الحــوادث الطبيعي
الجغرافيــة التــي وقــع فيهــا الحــادث النــووي، فمثــا هنــاك بعــض المناطــق التــي تحــدث 
ــاق  ــن نط ــة م ــرة الطبيعي ــذه الظاه ــرج ه ــا يخ ــتمرة؛ مم ــورة مس ــزلازل بص ــا ال فيه
الكــوارث الطبيعــة الاســتثنائية فــي تلــك المنطقــة نظــرا لحدوثهــا المســتمر شــريطة أن 
يكــون وقوعهــا عنــد حــدوث الحــادث النــووي بنفــس المقــدار والجســامة التــي تحــدث فيــه 

)1( أنظر نص المادة 4/3/ب من اتفاقية فينا.
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دائمــا فــإن زادت عــن نســبة ومقــدار حدوثهــا المعتــاد أصبحــت اســتثنائية، وتقديــر مــدى 
اســتثنائية الكارثــة الطبيعيــة مــن عدمــه يعــود للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع.

أمــا المشــرع الإماراتــي، فإنــه لــم ينــص علــى هــذه الحالــة كحالــة من حــالات إعفــاء المتضرر 
مــن المســؤولية المدنيــة، ومــن جانبنــا، فإننــا نجــد أنــه كان أولــى بالمشــرع الإماراتــي النــص 
علــى هــذه الحالــة كحالــة مــن حــالات إعفــاء المشــغل النــووي مــن المســؤولية المدنيــة انطاقــا 
ــابقة،  ــة الس ــي الحال ــي ف ــرع الإمارات ــد المش ــي نق ــا ف ــتند اليه ــي اس ــباب الت ــن ذات الأس م
فالالتــزام بالنــص علــى هــذه الحالــة فيــه تناســب مــع جــاء فــي اتفاقيــة فينــا بشــأن المســؤولية 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــة النووي ــة باعتبارهــا القاعــدة العامــة فــي المســؤولية المدني ــة النووي المدني
التشــريعي الدولــي، ولأن القانــون الإماراتــي اســتند لمــا ورد فيهــا فــي تنظيــم الأحــكام 
الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة النوويــة، ومــن جانــب آخــر فــإن فــي النــص علــى هــذه الحالــة 
فيــه تحقيقــا أكبــر للعدالــة نظــرا لأن الحــادث النــووي لــن يكــون بفعــل المشــغل النــووي، ولــن 

يكــون لــه أي إمكانيــة بدفعــه، أو منــع وقوعــه.

ــأة . 3 ــب المنش ــي تصي ــة الت ــن الأضــرار النووي ــا ع ــؤولا مدني ــووي مس ــغل الن ــون المش لا يك
ــذه  ــراض ه ــتخدم لأغ ــتخدم، أو ستس ــكات تس ــن ممتل ــا م ــي موقعه ــا ف ــها وم ــة نفس النووي
ــة للمتضــرر أن يطالــب بالتعويــض مــن المســؤول عــن  المنشــأة)1(، ويجــوز فــي هــذه الحال
الحــادث النــووي بنــاء علــى القواعــد العامــة المتعلقــة بأحــكام المســؤولية المدنيــة طبقــا لنــص 

ــا. ــة فين المــادة 4/7/أ مــن اتفاقي

أمــا المشــرع الإماراتــي، فإنــه لــم ينــص علــى هــذه الحالــة فــي القانــون الخــاص بالمســؤولية 
ــا نجــد أن موقــف المشــرع الإماراتــي فــي هــذا الصــدد  ــا، فإنن المدنيــة النوويــة، ومــن جانبن
موقــف إيجابــي، نظــرا لأنــه يوســع مــن نطــاق المســؤولية المدنيــة الخاصــة بالمشــغل النــووي 
انطاقــا مــن مســؤولية المشــغل النــووي عــن أمــن منشــأته مــن الحــوادث ومــا فــي موقعهــا 
مــن ممتلــكات، فعليــه أن يأخــذ أقصــى أنــواع الحــذر والتدابيــر الازمــة لضمــان أمــن المنشــأة 

ومــا فيهــا مــن ممتلــكات. 

لا يكــون المشــغل النــووي مســؤولا مدنيــا عــن الأضــرار النوويــة التــي تصيــب وســائل النقــل . 4
التــي كانــت المــادة النوويــة المعنيــة موجــودة عليهــا وقــت وقــوع الحادثــة النــووي)2(، ويجــوز 
فــي هــذه الحالــة للمتضــرر أن يطالــب بالتعويــض مــن المســؤول عــن الحــادث النــووي بنــاء 
علــى القواعــد العامــة المتعلقــة بأحــكام المســؤولية المدنيــة طبقــا لنــص المــادة 4/7/ب مــن 

اتفاقيــة فينــا.

)1( أنظر نص المادة 4/5/أ من اتفاقية فينا.

)2( أنظر نص المادة 4/5/ب من اتفاقية فينا.
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الخاتمة
النتائج:

ــر . 1 ــووي يعتب ــغل الن ــإن المش ــة ف ــة النووي ــؤولية المدني ــون المس ــا وقان ــة فين ــب اتفاقي بموج
مســؤولا مســؤولية موضوعيــة مطلقــة عــن كافــة الأضــرار التــي تكــون ناتجــة عــن الحــادث 
ــت ناتجــة عــن خطــأ أم لا، وســواء كان الضــرر كنتيجــة مباشــرة عــن  ــووي ســواء كان الن

ــببه. ــووي، أو بس ــادث الن الح

ــل . 2 ــن الفع ــة ع ــؤولية المدني ــام المس ــاس لقي ــأ كأس ــرة الخط ــذ بفك ــي أخ ــرع الإمارات إن المش
الضــار فــي القانــون المدنــي؛ ممــا يجعــل منهــا مســؤولية شــخصية تنحصــر بفكــرة الخطــأ، 
الأمــر الــذي يتعــارض مــع فكــرة الأســاس الموضوعــي للمســؤولية المدنيــة النوويــة الــواردة 

فــي اتفاقيــة فينــا.

ــل الضــار بموجــب . 3 ــة عــن الفع ــي وســع مــن نطــاق المســؤولية المدني إن المشــرع الإمارات
ــث  ــي حي ــون المدن ــي القان ــا ف ــع تنظيمه ــة م ــة مقارن ــون المعامــات المدني ــي قان ــا ف تنظيمه
اعتبــر قيامهــا لا ينحصــر فــي حالــة الضــرر الناتــج عــن الخطــأ، وإنمــا يمتــد ليشــمل الضــرر 
الناتــج عــن الخطــأ والعمــد مشــترطا أن يكــون الضــرر كنتيجــة متولــدا مباشــرة عــن الفعــل 

فــان كان الضــرر بالتســبب، فإنــه ينبغــي أن يكــون الفعــل ناتجــا عــن عمــد.

إن المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار بموجــب قانــون المعامــات المدنيــة هــي مســؤولية . 4
موضوعيــة ولكنهــا ليســت مطلقــة فهــي مشــروطة بــأن يكون الضــرر متولــدا كنتيجة مباشــرة 
ــوم بحــق الفاعــل  ــإن المســؤولية لا تق ــا إن كان الضــرر بالتســبب ف عــن الفعــل الضــار، أم
ــي  ــاس الموضوع ــرة الأس ــع فك ــق م ــذي لا يتف ــر ال ــه الأم ــد لدي ــر التعم ــت عنص إلا إذا ثب

للمســؤولية المدنيــة النوويــة الــواردة فــي اتفاقيــة فينــا. 

ــة . 5 ــووي، العاق ــرر الن ــووي، الض ــادث الن ــي الح ــة ه ــة النووي ــؤولية المدني إن أركان المس
ــووي. ــرر   الن ــووي والض ــادث الن ــن الح ــببية بي الس

إن اعتبــار المســؤولية المدنيــة النوويــة الخاصــة بالمشــغل النــووي مســؤولية موضعيــة . 6
مطلقــة يجعــل مــن هــذه المســؤولية أقــرب مــا تكــون إلــى نــوع مــن أنــواع الضمــان، ويعفــي 
المتضــرر مــن إثبــات وجــود الخطــأ، أو الإهمــال، أو التقصيــر مــن جانــب المشــغل النــووي 

وإنمــا يكفــي بــه إثبــات توافــر أركان هــذه المســؤولية.

إن المشــغل النــووي يعتبــر ملتزمــا بالتعويــض الناتــج عــن الحــادث النــووي حتــى لــو أثبــت . 7
التزامــه بكافــة القوانيــن والأنظمــة والاتفاقــات الدوليــة الخاصــة بنظــم الأمــان النــووي.

������ ������� 13-1.indd   19 10/17/16   10:49 AM



 الطبيعة القانونية لمسئولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي واتفاقية 

فينا ) 24-1 (

يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 13 العدد 201

يمكــن أن تثــور مســؤولية غيــر المدنــي عــن الحــادث النــووي إلــى جانــب المســؤولية المدنيــة . 8
ــر  ــط الغي ــي ترب ــة الت ــة العقدي ــة للعاق ــوص الناظم ــكام النص ــا لأح ــووي طبق ــغل الن للمش
ــة الخاصــة بالفعــل الضــار. ــا للأحــكام الخاصــة بالمســؤولية المدني ــووي، أو طبق بالمشــغل الن

بموجــب نــص المادتيــن الثانيــة والرابعــة مــن اتفاقيــة فينــا ونــص المــادة الثالثــة مــن قانــون . 9
ــي  ــووي تنحصــر ف ــادث الن ــن الح ــة ع ــؤولية المدني ــان المس ــة ف ــة النووي ــؤولية المدني المس
ــا اتجــاه المتضرريــن  المشــغل النــووي ومــا ســواه مــن أشــخاص فهــم غيــر مســؤولين مدني

ــووي. ــة عــن الحــادث الن عــن الأضــرار المترتب

إن مبــدأ حصــر المســؤولية المدنيــة النوويــة بالمشــغل النــووي يتيــح دائمــا للمتضــرر شــخصا . 10
محــددا ومعلومــا بقــدر كاف لمقاضاتــه ومطالبتــه بالتعويــض.

إن مبـدأ حصـر المسـؤولية المدنيـة النوويـة بالمشـغل النـووي يتحـدد بموجبـه السـقف الأعلى . 11
للتعويـض الـذي يمكـن أن يدفعـه المشـغل النـووي؛ مما يتيح لـه التأمين ضد المخاطـر النووية 

فـي حـدود السـقف الأعلـى الـذي يمكن أن يدفعـه كتعويض عـن الحادث المسـتقبلي.

إن مبــدأ حصــر المســؤولية المدنيــة النوويــة بالمشــغل النــووي يمكــن شــركات التأميــن مــن . 12
تقديــر الخطــر المؤمــن ضــده.

إذا كان الضــرر الناتــج عــن الحــادث النــووي بســبب إهمــال جســيم صــدر مــن المضــرور، . 13
أو نتيجــة غفلتــه عــن القيــام بفعــل بقصــد إحــداث ذلــك الضــرر فيجــوز للمحكمــة أن تحكــم 
ــى  ــاء عل ــع التعويــض بن ــزام بدف ــا مــن الالت ــا، أو جزئي ــاءً كلي ــووي إعف ــاء المشــغل الن بإعف

ــق الضــرر بالإهمــال، أو التقصيــر الصــادر مــن المتضــرر. ــدار تعل مق

ــون . 14 ــي أن يك ــه ينبغ ــا، فإن ــا أو جزئي ــض كلي ــن التعوي ــووي م ــغل الن ــاء المش ــم اعف ــى يت حت
الضــرر الناتــج عــن الحــادث النــووي بســبب إهمــال جســيم صــدر مــن المضــرور، أو اغفلــه 

القيــام بعمــل كان مــن الواجــب عليــه القيــام بــه، وذلــك بقصــد إحــداث ذلــك الضــرر.

بموجــب اتفاقيــة فينــا، فإنهــا لا تقــوم المســؤولية المدنيــة النوويــة بحــق المشــغل النــووي عــن . 15
الأضــرار الناجمــة عــن حادثــة نوويــة ترجــع مباشــرة إلــى نــزاع مســلح، أو أعمــال عدائيــة، 
أو حــرب أهليــة، أو عصيــان مســلح، وللمتضــرر أن يعــود مباشــرة علــى المتســبب بالضــرر 

بدعــوى المســؤولية المدنيــة بموجــب القواعــد العامــة.

ــووي . 16 ــغل الن ــق المش ــة بح ــة النووي ــؤولية المدني ــوم المس ــا لا تق ــا، فإنه ــة فين ــب اتفاقي بموج
عــن الأضــرار الناجمــة عــن حادثــة نوويــة ترجــع مباشــرة إلــى كارثــة طبيعيــة خطيــرة ذات 

طبيعــة اســتثنائية.
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بموجــب اتفاقيــة فينــا فــإن المشــغل النــووي لا يكــون مســؤولا عــن الأضــرار النوويــة التــي . 17
ــتخدم  ــتخدم، أو ستس ــكات تس ــن ممتل ــا م ــي موقعه ــا ف ــها وم ــة نفس ــأة النووي ــب المنش تصي

لأغــراض هــذه المنشــأة.

بموجــب اتفاقيــة فينــا فــإن المشــغل النــووي لا يكــون مســؤولا عــن الأضــرار النوويــة التــي . 18
ــوع  ــت وق ــا وق ــودة عليه ــة موج ــة المعني ــادة النووي ــت الم ــي كان ــل الت ــائل النق ــب وس تصي
الحادثــة النوويــة وللمتضــرر أن يعــود مباشــرة علــى المتســبب بالضــرر بدعــوى المســؤولية 

المدنيــة المنصــوص عليهــا بموجــب القواعــد العامــة.

المقترحات:
نقتـرح علـى المشـرع الإماراتـي التخلـي عـن نص المـادة 199 مـن القانون المدنـي والاكتفاء . 1

بمـا ورد النـص عليـه بموجـب المـواد 282ـ283ـ284 مـن قانـون المعامـات المدنيـة نظـرا 
لان مـا ورد فـي  هـذه النصـوص أشـمل فـي تغطيـة المسـؤولية المدنيـة عـن الفعـل الضار. 

نقتــرح علــى المشــرع الاماراتــي بــأن ينــص فــي قانــون المســؤولية المدنيــة النوويــة علــى . 2
حالــة عــدم قيــام المســؤولية المدنيــة النوويــة بحــق المشــغل النــووي عــن الأضــرار الناجمــة 
عــن حادثــة نوويــة ترجــع مباشــرة إلــى نــزاع مســلح، أو أعمــال عدائيــة، أو حــرب أهليــة، 
أو عصيــان مســلح، وأن يكــون للمتضــرر الحــق بــأن يعــود مباشــرة علــى المتســبب بالضــرر 

بدعــوى المســؤولية المدنيــة المنصــوص عليهــا بموجــب القواعــد العامــة.

نقترح أن يتم تعريف الكارثة الطبيعية الاستثنائية بموجب اتفاقية فينا.. 3

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي أن ينــص فــي قانــون المســؤولية المدنيــة النوويــة علــى حالــة . 4
عــدم قيــام المســؤولية المدنيــة النوويــة بحــق المشــغل النــووي عــن الأضــرار الناجمــة عــن 

حادثــة نوويــة ترجــع مباشــرة إلــى كارثــة طبيعيــة خطيــرة ذات طبيعــة اســتثنائية.

نقتــرح علــى المشــرع الاماراتــي أن ينــص علــى الحالــة الخاصــة باعتبــار المشــغل النــووي . 5
غيــر مســؤول عــن الأضــرار النوويــة التــي تصيــب المنشــأة النوويــة نفســها ومــا فــي موقعهــا 

مــن ممتلــكات تســتخدم، أو ستســتخدم لأغــراض هــذه المنشــأة.

نقتــرح علــى المشــرع الاماراتــي أن ينــص علــى الحالــة الخاصــة باعتبــار  المشــغل النــووي . 6
غيــر مســؤول عــن الأضــرار النوويــة التــي تصيــب وســائل النقــل التــي كانــت المــادة النوويــة 
ــأن  ــون للمتضــرر الحــق ب ــة، وأن يك ــة النووي ــوع الحادث ــت وق ــا وق ــة موجــودة عليه المعني
ــا  ــوص عليه ــة المنص ــؤولية المدني ــوى المس ــرر بدع ــبب بالض ــى المتس ــرة عل ــود مباش يع

بموجــب القواعــد العامــة.
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المصادر والمراجع:
• الكتب

ـــد للنشـــر  ـــي، مصـــر، دار رن ـــي الإمارات ـــون المدن ـــي القان ـــزام ف ـــز )2003م(، مصـــادر الالت ـــد العزي ـــة. عب اللصاصم
ـــع، ص56. والتوزي

عبــد العــال. محمــد )2008م(، النظــام القانونــي للمســؤولية المدنيــة فــي المجــال النــووي )دراســة مقارنــة(، مصــر، 
دار النهضــة العربيــة، ص108.

طــه. محمــود )1986م(، الطاقــة التقليديــة والنوويــة فــي مصــر والعالــم، مصــر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
ص130.

ماهــر. محمــود )1980م(، نظــام الضمانــات الدوليــة لاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، مصــر، دار النهضــة 
ــة، ص203. العربي

الحديثي. هالة )2006م(، المسؤولية المدنية )تلوث البيئة(، مصر، دار الفكر العربي، ص178.

• الأبحاث العلمية
الســرحان. عدنــان )1997م(، الفعــل غيــر المشــروع )الاضــرار( كأســاس للمســؤولية التقصيريــة )الالتــزام 
ــي، ص102. ــدد الثان ــي، الع ــد الثان ــار، المجل ــة المن ــي، مجل ــون الإمارات ــامي والقان ــه الاس ــي الفق ــان(، ف بالضم

• الرسائل الجامعية 
داوس. رنــا )2010م(، المســؤولية المدنيــة للمتســبب )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير، فلســطين، جامعــة النجــاح 

الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، ص12.
ــالة  ــلم، رس ــت الس ــة وق ــة النووي ــتخدام الطاق ــن اس ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــة ع ــؤولية الدولي ــمير، المس ــل. س فاض

ــوق، 1976م، ص39. ــة الحق ــرة، كلي ــة القاه ــر، جامع ــورة، مص ــر منش ــوراه غي دكت
الرشــيدي. وليــد، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن تلــوث البيئــة) دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

الأردن، جامعــة الشــرق الأوســط، كليــة الحقــوق، 2012م، ص58 ومــا بعدهــا.

• القوانين، والاتفاقيات الدولية
القانون المدني الإماراتي رقم 22 لسنة 2004م.

قانون المعامات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985م.
القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012 الخاص بالمسؤولية المدنية النووية.

المرسوم الاتحادي الخاص بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية فينا رقم 32 لسنة 2012م.
المرسوم الاتحادي الخاص بتطبيق اتفاقية فينا في دولة الامارات العربية المتحدة رقم 33 لسنة 2012م.

قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي الصــادر بموجــب ظهيــر شــريف الصــادر فــي 12/ اغســطس /1913م 
والمعــرب ســنة 1965م وتعدياتــه لســنة 2011م.

اتفاقية فينا الخاصة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في فينا عام 1963م.
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• المواقع الإلكترونية
http://www.fanr.gov.ae الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية الاماراتية للرقابة النووية

• المراجع باللغة الفرنسية 
Hennebicq. Simon, )1962(, Responsabilité nucléaire civile, France. Bibliothèque de 

l’édition et de la distribution P.648
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The legal Nature of the Nuclear Operators’ Civil Liability 
for the Damage Caused by A Nuclear Accident:

A Comparative Study Between the UAE Laws and IAEA 

Ala’a Wasfi Al-Mistarehi
College of Law  -  Jadara University

Irbid - Jordan

Abstract:         

In view of the extent of serious implications caused by the nuclear accident 
damage, and the negative implications of such damage that might reach a 
tragic point, this  search paper investigates  the legal nature of the nuclear 
operators’ civil liability for the damage caused by the nuclear accident.

Determining the nature of such legal liability requires research and 
analysis of the legal provisions of the Civil Liability for nuclear operator 
and comparison with the general civil liability legal provisions.

 The present study addresses the subject within the scope of “the UAE Civil 
Law No. 22 of 2004”, “the UAE Civil Transactions law No. 5 for the year 
1985’, “the federal Emirati law No. )4( for the year 2012 of the nuclear civil 
Liability”, and the Vienna Convention. The paper will determine whether 
the nuclear operator’s civil liability is an objective )absolute( liability, or 
it is linked to the existence of a fault caused by the operator, and how 
important is the element of “direct damage” and to “damage by cause” for 
the legal liability to take place against the nuclear operator. 

Keywords: nuclear civil liability, the nuclear operator, nuclear accident, 
nuclear damage, the principle of the nuclear operator’s exclusive civil 
liability, vienna convention
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